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الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل مــدى تأثيــر الاتفاقيــات الدوليــة علــى سياســات حمايــة المســتهلك فــي دولــة 

قطــر، وذلــك مــن خلال دراســة تحليليــة معمقــة لأحــكام قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008. وتنطلق 

ًـا لإرادة تشــريعية داخليــة خالصــة،  الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن التشــريعات الوطنيــة الحديثــة لــم تعــد نتا�ج

بــل أصبحــت متأثــرة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر بالاتفاقيــات الدوليــة والمعاييــر العالميــة، لا ســيما فــي المجــالات 

ــرز  ــم تســتعرض أب ــة المســتهلك، ث ــاول الدراســة الإطــار المفاهيمــي والنظــري لحماي ــة. وتتن ــة والتجاري الاقتصادي

الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، وعلــى رأســها مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك واتفاقيــات 

منظمــة التجــارة العالميــة، مــع بيــان مــدى انعــكاس هــذه الاتفاقيــات علــى السياســة التشــريعية القطريــة. وتعتمــد 

ــر  ــر بالمعايي ــى حــد كبي ــر إل ــى أن المشــرّعّ القطــري قــد تأث ــي المقــارن، وتخلــص إل ــى المنهــج التحليل الدراســة عل

الدوليــة، إلا أن هــذا التأثــر لا يــزال بحاجــة إلــى تطويــر تشــريعي مســتمر لمواكبــة المســتجدات، خاصــة فــي مجــال 

التجــارة الإلكترونيــة وحمايــة المســتهلك الرقمــي.

المقدمة

أصبحــت حمايــة المســتهلك فــي الوقــت المعاصــر مــن أبــرز القضايــا القانونيــة ذات البعــد الاقتصــادي والاجتماعــي، 

ــة،  ــاملات التجاري ــتقرار المع ــان اس ــة، وضم ــات التعاقدي ــي العلاق ــوازن ف ــق الت ــي تحقي ــة ف ــن أهمي ــه م ــا تمثل لم

وحمايــة الفئــات الضعيفــة فــي الســوق. وقــد فرضــت التحــولات الاقتصاديــة العالميــة، ومــا صاحبهــا مــن توســع 

ا اتســم بازديــاد تعقيــد العلاقــات بيــن المنتجيــن والمورديــن  ًـا جديــًدً فــي التجــارة الدوليــة وتحريــر الأســواق، واقع�

مــن جهــة، والمســتهلكين مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي أدى إلــى اخــتلال واضــح فــي موازيــن القــوة التعاقديــة.

وفــي ظــل هــذا الواقــع، لــم يعــد مــن الممكــن الاكتفــاء بالقواعــد التقليديــة للقانــون المدنــي أو التجــاري لتحقيــق 

الحمايــة اللازمــة للمســتهلك، بــل أصبــح التدخــل التشــريعي أمــًرًا حتمي�ًـا، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي. 

وقــد أدرك المجتمــع الدولــي هــذه الحقيقــة، فتــم إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة وإصــدار مبــادئ توجيهيــة 

تهــدف إلــى وضــع حد أدنــى مــن الحمايــة للمســتهلكين، وتعزيــز حقوقهم الأساســية، وضمــان سلامتهــم الاقتصادية 

والصحية.

ا بحمايــة المســتهلك، خاصــة فــي ظــل التطــور الاقتصادي  ًـا متزايــًدً وتُعُــد دولــة قطــر مــن الــدول التــي أولــت اهتمام�

الســريع الــذي شــهدته خلال العقــود الأخيــرة. وقــد ت�وُّّج هــذا الاهتمــام بإصــدار قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( 

ــم  ــون ل ــر أن هــذا القان ــي للعلاقــات الاســتهلاكية. غي ــم القانون ــة فــي التنظي ــة نوعي ّـل نقل
ث�
ــذي م لســنة 2008، ال

يصــدر مــن فــراغ تشــريعي، بــل جــاء متأثــًرًا بجملــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة والمعاييــر العالميــة التــي تســعى إلــى 

توحيــد الحــد الأدنــى مــن حقــوق المســتهلك.
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إشكالية الدراسة

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية رئيسة مفادها:

إلــى أي مــدى أثــرت الاتفاقيــات الدوليــة علــى سياســات حمايــة المســتهلك فــي دولــة قطــر، وكيــف انعكــس هــذا 

التأثيــر علــى مضمــون وأحــكام قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008.

أهمية الدراسة

تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها:

◊ تسلط الضوء على العلاقة بين التشريع الوطني والالتزامات الدولية.	

◊ تقيمّ مدى توافق القانون القطري مع المعايير الدولية لحماية المستهلك.	

◊ تساهم في اقتراح حلول تشريعية عملية لتطوير سياسة حماية المستهلك في قطر.	

منهجية الدراسة:

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج التحليلــي لدراســة النصــوص القانونيــة، والمنهــج المقــارن لمقارنــة القانــون القطــري 

بالاتفاقيــات الدوليــة، إضافــة إلــى المنهــج الوصفــي فــي عــرض المفاهيــم والنظريــات القانونيــة.
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الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والنظري لحماية المستهلك

المبحث الأول: مفهوم حماية المستهلك
يُعُــد مفهــوم حمايــة المســتهلك مــن المفاهيــم القانونيــة الحديثــة نســبًيًا، إذ لــم يحــظََ باهتمــام تشــريعي مســتقل 
إلا فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. ويُقُصــد بحمايــة المســتهلك مجموعــة القواعــد القانونيــة والتنظيميــة 
التــي تهــدف إلــى حمايــة الشــخص الــذي يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة لإشــباع حاجاتــه الشــخصية أو العائليــة، مــن 

الممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة أو الضــارة، وضمــان تمتعــه بحقوقــه الأساســية.

ًـا يقتصــر  ًـا ضيق� وقــد اختلــف الفقــه القانونــي فــي تعريــف حمايــة المســتهلك، فذهــب اتجــاه إلــى تعريفهــا تعريف�
ا يشــمل حماية المســتهلك  ا موســًعً علــى حمايــة المســتهلك مــن الغــش والخــداع، فــي حيــن تبن�ّـى اتجــاه آخــر تعريًفً
ــد  ــى الواقــع المعاصــر، خاصــة فــي ظــل تعقي ــد الاتجــاه الموســع هــو الأقــرب إل ًـا. ويُعُ ًـا وقانوني� ًـا واقتصادي� صحي�

المنتجــات، وتعــدد، وســائل الإعلان، والتســويق.

المبحث الثاني: الأساس القانوني لحماية المستهلك

يقــوم الأســاس القانونــي لحمايــة المســتهلك علــى فكــرة اخــتلال التــوازن العقــدي بيــن أطــراف العلاقــة 
مٌٌــورِدِ  مقابــل  فــي  القانونيــة،  والمعرفــة  الفنيــة  الخبــرة  إلــى  يفتقــر  مــا  ًا  غالبـ� فالمســتهلك  الاســتهلاكية. 
ــة. ــز القانوني ــؤ المراك ــدم تكاف ــى ع ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــات الكافي ــة والمعلوم ــدرة الاقتصادي ــك الق ــرف يمتل  محت

وقد استدعى هذا الاختلال تدخل المشرّّع لإعادة التوازن من خلال:

◊ فرض التزامات خاصة على المورد.	
◊ تقييد مبدأ سلطان الإرادة.	
◊ إقرار قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.	

المبحث الثالث: حقوق المستهلك الأساسية
استقرت التشريعات الحديثة والاتفاقيات الدولية على مجموعة من الحقوق الأساسية للمستهلك،

من أبرزها:

	1 الحق في السلامة: أي حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطراً على صحته أو سلامته..
	2 الحق في المعرفة: ويقصد به حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وكاملة عن.

       السلعة أو الخدمة.
	3 الحق في الاختيار: أي توفير بدائل متعددة ومنع الممارسات الاحتكارية..
	4 الحق في التعويض: تمكين المستهلك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به..

وقد انعكست هذه الحقوق بشكل واضح في التشريعات الوطنية الحديثة، ومنها التشريع القطري.
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الفصل الثاني: الاتفاقيات الدولية ودورها في حماية المستهلك

المبحث الأول: مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك

ًـا، مــن  تُعُــد مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك، الصــادرة لأول مــرة عــام 1985 والمعدلــة لاحق�
أهــم الوثائــق الدوليــة فــي هــذا المجــال. وتهــدف هــذه المبــادئ إلــى مســاعدة الــدول، خاصــة الناميــة منهــا، علــى 

وضــع سياســات وتشــريعات فعالــة لحمايــة المســتهلك.

وقد ركزت هذه المبادئ على عدد من المحاور الأساسية، من بينها:

◊ حماية صحة وسلامة المستهلك.	
◊  تعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك.	
◊  ضمان الحصول على المعلومات الكافية.	
◊  إتاحة آليات فعالة لتسوية المنازعات.	

ا للعديد من الدول، ومنها دولة قطر. ا تشريعًيًا مهًمً لت هذه المبادئ مرجًعً
ّ
وقد شكّ

المبحث الثاني: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

رغــم أن منظمــة التجــارة العالميــة لا تُعُنــى مباشــرة بحمايــة المســتهلك، إلا أن اتفاقياتهــا تســهم بشــكل غيــر مباشــر 
ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــن حق ــارة م ــة بالتج ــب المتصل ــة الجوان ــة اتفاقي ــرز أهمي ــة. وتب ــذه الحماي ــق ه ــي تحقي ف

ًـا علــى حمايــة المســتهلك. )TRIPS( فــي مكافحــة الســلع المقلــدة والمغشوشــة، ممــا ينعكــس إيجاب�

ــر  ــات والمعايي ــدول بالمواصف ــزام ال ــان الت ــي ضم ــارة )TBT( ف ــام التج ــة أم ــق الفني ــة العوائ ــهم اتفاقي ــا تس كم
ــات. ــلع والخدم ــودة الس ــة وج ــزز سلام ــذي يع ــر ال ــة، الأم الفني

المبحث الثالث: الأثر القانوني للاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية

تلتــزم الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــات الدوليــة بمواءمــة تشــريعاتها الوطنيــة مــع التزاماتهــا الدوليــة، ســواء مــن 
ــيادة  ــد الس ــر تقيي ــد مظاه ــزام أح ــذا الالت ــد ه ــدة. ويُعُ ــريعات جدي ــدار تش ــة أو إص ــن القائم ــل القواني خلال تعدي

ــق المصلحــة العامــة. ــي وتحقي ــح التعــاون الدول التشــريعية لصال
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الفصل الثالث: الإطار القانوني لحماية المستهلك في دولة قطر

المبحث الأول: الخلفية التشريعية لقانون حماية المستهلك القطري

جــاء إصــدار قانــون حمايــة المســتهلك القطــري رقــم )8( لســنة 2008 فــي ســياق تشــريعي واقتصــادي خــاص، 
اتســم بتســارع وتيــرة النمــو الاقتصــادي والانفتــاح التجــاري، ومــا صاحبــه مــن تنــوع الســلع والخدمــات وتزايــد عــدد 
ــي خــاص  ــى إطــار قانون ــة إل ــب. وقــد كشــف هــذا الواقــع عــن حاجــة ملحّّ ــن أو الأجان ــن، ســواء المحليي الموردي
ــون  ــي القان ــة ف ــد العام ــد القواع ــم تع ــي ل ــور الت ــه القص ــج أوج ــورد، ويعال ــتهلك والم ــن المس ــة بي ــم العلاق ينظ

ــى اســتيعابها. ــي والتجــاري قــادرة عل المدن

ــة،  ــفِِ باســتلهام التجــارب التشــريعية المقارن ــم يكت ــون، ل ــه لهــذا القان ــد صياغت ويُلُاحــظ أن المشــرّعّ القطــري، عن
ــا علــى الاسترشــاد بالمبــادئ والمعاييــر الدوليــة المعتــرف بهــا فــي مجــال حمايــة المســتهلك، بمــا  بــل حــرص أيًضً

يعكــس التــزام الدولــة بتعهداتهــا الدوليــة، وســعيها إلــى تعزيــز الثقــة فــي الســوق الوطنــي.

المبحث الثاني: نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك

ــكل مــن “المســتهلك” والمــورد”.  ــة المســتهلك القطــري نطــاق تطبيقــه مــن خلال تعريفــه ل ــون حماي ــدد قان يُحُ
ــة،  ــه الشــخصية أو العائلي ــى ســلعة أو خدمــة لإشــباع حاجات ــه كل شــخص يحصــل عل فقــد عــرّفّ المســتهلك بأن
وهــو تعريــف يتفــق فــي جوهــره مــع التعريفــات الــواردة فــي التشــريعات المقارنــة والمبــادئ الدوليــة. كمــا عــرّفّ 
ا  ًـا يهــدف إلــى تقديــم ســلعة أو خدمــة للمســتهلك، ســواء كان شــخًصً ا تجاري� المــورد بأنــه كل مــن يــزاول نشــاًطً

ًـا. ًـا أو اعتباري� طبيعي�

ويُلُاحــظ أن هــذا التعريــف الواســع يعكــس توجــه المشــرّعّ القطــري نحــو توفيــر حمايــة شــاملة للمســتهلك، دون 
التضييــق فــي نطــاق تطبيــق القانــون، وهــو مــا يتماشــى مــع مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك، 

التــي تؤكــد علــى ضــرورة شــمول الحمايــة لجميــع فئــات المســتهلكين.

المبحث الثالث: حقوق المستهلك في القانون القطري

كــرّسّ قانــون حمايــة المســتهلك القطــري مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية التــي يتمتــع بهــا المســتهلك، والتــي 
تُعُــد ترجمــة مباشــرة للمبــادئ الدوليــة. ومــن أبــرز هــذه الحقــوق:

	1 الحق في السلامة:.
نــص القانــون علــى التــزام المــورد بعــدم طــرح ســلع أو تقديــم خدمــات قــد تشــكل خطــًرًا علــى صحــة المســتهلك 
ــا بالحــق  أو سلامتــه. ويُعُــد هــذا الحــق مــن أهــم الحقــوق التــي أكــدت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة، باعتبــاره مرتبًطً

فــي الحيــاة والصحــة.

	2 الحق في الحصول على المعلومات:.
ألــزم القانــون المــورد بتزويــد المســتهلك بالمعلومــات الصحيحــة والكاملــة عــن الســلعة أو الخدمــة، بمــا فــي ذلــك 
طبيعتهــا ومكوناتهــا وســعرها وطريقــة اســتعمالها. ويتفــق هــذا الحــق مــع مبــدأ الشــفافية الــذي كرســته مبــادئ 

الأمــم المتحــدة التوجيهيــة.

	3 الحق في التعويض:.
منــح القانــون المســتهلك الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بــه نتيجــة اســتعمال ســلعة أو 

خدمــة معيبــة، وهــو مــا يعــزز الحمايــة القانونيــة للمســتهلك، ويحقــق الــردع العــام والخــاص.
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الفصل الرابع: أثر الاتفاقيات الدولية على قانون حماية المستهلك القطري

المبحث الأول: مظاهر التأثر بالمبادئ الدولية

ــي  ــة المســتهلك القطــري فــي عــدة مظاهــر، مــن أبرزهــا تبن ــون حماي ــى قان ــة عل ــات الدولي ــر الاتفاقي ــى تأثي يتجل
ــة  ــة، ومكافح ــة والسلام ــة الصح ــى حماي ــز عل ــتهلك، والتركي ــية للمس ــوق الأساس ــرة الحق ــري لفك ــرّعّ القط المش
الممارســات التجاريــة غيــر العادلــة. كمــا يظهــر هــذا التأثــر فــي اعتمــاد نهــج وقائــي، يهــدف إلــى منــع الضــرر قبــل 

ــه. ــه بعــد حدوث  مــن الاكتفــاء بمعالجت
الًا

ــد وقوعــه، ب

وقــد انعكــس هــذا النهــج فــي النصــوص المتعلقــة بحظر الغــش التجــاري، ومنــع الإعلان المضلــل، وفــرض التزامات 
صارمــة علــى المورديــن، وهــي كلهــا مبــادئ أكــدت عليهــا الاتفاقيــات الدولية.

المبحث الثاني: تقييم مدى فعالية القانون في التطبيق العملي

لا تقتصــر فعاليــة التشــريع علــى جــودة نصوصــه فحســب، بــل تمتــد إلــى آليــات تطبيقــه وإنفــاذه. ويُلُاحــظ أن تطبيق 
قانــون حمايــة المســتهلك القطــري يواجــه بعــض التحديــات العمليــة، مثــل عــدم الوعــي الاســتهلاكي الكافــي لــدى 
ــن  ــتهلك م ــة المس ــا لحماي ــا ومراقبته ــة متابعته ــة وصعوب ــارة الإلكتروني ــي التج ــريع ف ــور الس ــتهلكين، والتط المس

الوقــوع فــي الاحتيــال.
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الفصل الخامس: التحليل التطبيقي لقانون حماية المستهلك القطري رقم )8( لسنة 2008

المبحث الأول: تحليل أحكام التعريفات ونطاق الحماية

ــر  ــر مباش ــن أث ــا م ــا له ــريع، لم ــا أي تش ــوم عليه ــي يق ــية الت ــز الأساس ــن الركائ ــة م ــم القانوني ــد المفاهي ــد تحدي يُعُ
فــي تحديــد نطــاق التطبيــق العملــي للقانــون. وقــد أفــرد المشــرّعّ القطــري فــي قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 
ــا خاصــة لتعريــف المصطلحــات الأساســية، وعلــى رأســها مفهومــي “المســتهلك” والمــورد”.  )8( لســنة 2008 نصوًصً

ويلاحــظ أن هــذه التعريفــات جــاءت بصياغــة واســعة نســبًيًا، بمــا يحقــق قــدًرًا أكبــر مــن الحمايــة للمســتهلك.

 
ًاً
ــباع ــل إش ــدون مقاب ــل أو ب ــة بمقاب ــلعة أو خدم ــى س ــل عل ــن يحص ــه كل م ــتهلك بأن ــون المس ــرّفّ القان ــد ع فق
ــع  ــق م ــف يتف ــو تعري ــأنها. وه ــه بش ــد مع ــل أو التعاق ــري التعام ــن، أو يج ــات الآخري ــخصية أو حاج ــه الش لحاجت
الاتجــاه الدولــي الســائد، كمــا ورد فــي مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك. ويُؤُخــذ علــى بعــض 
ا يضمــن شــمول  ًـا موســًعً التشــريعات المقارنــة تضييقهــا لنطــاق هــذا المفهــوم، إلا أن المشــرّعّ القطــري اختــار نه�ج

الحمايــة لأكبــر عــدد ممكــن مــن المســتهلكين.

ا تجاري�ًـا يهــدف إلــى تقديــم   لــكل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يــزاول نشــاًطً
الًا

أمــا تعريــف المــورد، فقــد جــاء شــام
ــا مقدمي  ســلعة أو خدمــة للمســتهلك. ويُلُاحــظ أن هــذا التعريــف لا يقتصــر علــى التجــار التقليدييــن، بــل يشــمل أيًضً
ــع الســلع  ــى بي ًـا عل ــم يعــد قائم� ــذي ل ــث، ال الخدمــات، وهــو مــا يعكــس وعــي المشــرّعّ بطبيعــة الاقتصــاد الحدي

فقــط، بــل أصبــح يعتمــد بشــكل متزايــد علــى قطــاع الخدمــات.

المبحث الثاني: تحليل التزامات المورد في ضوء المعايير الدولية

ــد فــي  ــي تُعُ ــن، والت ــى الموردي ــة المســتهلك القطــري مجموعــة مــن الالتزامــات الصارمــة عل ــون حماي فــرض قان
ــا مباشــًرًا للمعاييــر الدوليــة. ومــن أبــرز هــذه الالتزامــات الالتــزام بعــدم الغــش أو التضليــل، والالتــزام  مجملهــا انعكاًسً

بضمــان جــودة الســلع والخدمــات، والالتــزام بتقديــم معلومــات صحيحــة وكاملــة للمســتهلك.

ــزام المورديــن بالتصــرف  ــة، التــي أكــدت علــى ضــرورة إل ــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهي ويتفــق هــذا النهــج مــع مب
بحســن نيــة، وتجنــب أي ممارســات مــن شــأنها خــداع المســتهلك أو اســتغلال جهلــه أو ضعــف خبرتــه. كمــا يتوافــق 
ــواق،  ــي الأس ــة ف ــات المتداول ــودة المنتج ــان ج ــى ضم ــعى إل ــي تس ــة، الت ــارة العالمي ــة التج ــات منظم ــع اتفاقي م

وحمايــة المســتهلك مــن الســلع المغشوشــة أو غيــر المطابقــة للمواصفــات.

ويُلُاحــظ أن المشــرّعّ القطــري لــم يكتــفِِ بإقــرار هــذه الالتزامــات نظري�ًـا، بــل دعمهــا بجــزاءات قانونيــة تهــدف إلــى 
تحقيــق الــردع، ســواء مــن خلال الغرامــات الماليــة أو العقوبــات الإداريــة، وهــو مــا يعــزز فعاليــة النصــوص القانونيــة 

فــي التطبيــق العملــي.



دراسة تأثير الاتفاقيات الدولية على سياسات حماية المستهلك في دولة قطر9

المبحث الثالث: تنظيم الإعلان التجاري ومنع التضليل

يُعُــد الإعلان التجــاري مــن أكثــر الوســائل تأثيــًرًا علــى قــرارات المســتهلك، وقــد يــؤدي الإعلان المضلــل إلــى إلحــاق 
ــتهلك  ــة المس ــون حماي ــى قان ــد أول ــي. وق ــي أو الصح ــتوى المال ــى المس ــواء عل ــتهلك، س ــيمة بالمس ــرار جس أض
ــا بتنظيــم الإعلان، فحظــر كل إعلان يتضمــن بيانــات كاذبــة أو مــن شــأنها تضليــل المســتهلك. ًـا خاًصً القطــري اهتمام�

ويتفــق هــذا التوجــه مــع المعاييــر الدوليــة، التــي تؤكــد علــى ضــرورة حمايــة المســتهلك مــن الإعلانــات المضللــة، 
باعتبارهــا مــن أخطــر الممارســات التجاريــة غيــر العادلــة. كمــا يتماشــى مــع التوجهــات الحديثــة فــي التشــريعات 
ــائل الإعلان  ــار وس ــل انتش ــي ظ ــة ف ــي، خاص ــوى الإعلان ــى المحت ــة عل ــة صارم ــرض رقاب ــت تف ــي بات ــة، الت المقارن

ــة. الرقمي

غيــر أن التطــور الســريع لوســائل التواصــل الاجتماعــي يفــرض تحديــات جديــدة، حيــث لــم تعــد الإعلانــات التقليديــة 
 تشــريعًيًا لتوســيع نطــاق الحمايــة ليشــمل 

الًا
هــي الوســيلة الوحيــدة للتأثيــر علــى المســتهلك، ممــا يســتدعي تــدخ

الإعلان الإلكترونــي والمؤثريــن الرقمييــن.
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الفصل السادس: الجزاءات القانونية وآليات الإنفاذ

المبحث الأول: الجزاءات الجنائية والإدارية

ــة، بهــدف  ــة والإداري ــج مــن الجــزاءات الجنائي ــى مزي ــة المســتهلك عل ــون حماي اعتمــد المشــرّعّ القطــري فــي قان
تحقيــق فعاليــة أكبــر فــي حمايــة المســتهلك. فقــد نــص القانــون علــى عقوبــات أساســية مشــددة مثــل الحبــس 
والعقوبــات الماليــة الرادعــة بحــق المورديــن المخالفيــن، إضافــة إلــى إمكانيــة الإغلاقــات الإداريــة أو وقــف النشــاط 
فــي بعــض الحــالات. كمــا يتــم مصــادرة أو إتلاف الســلعة وإغلاق المحــل أو المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة 
مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تجــاوز ثلاثــة أشــهر. كمــا يتــم نشــر الحكــم بملخــص الحكــم الصــادر بالإدانــة علــى نفقــة 
، التصالــح فــي أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. 

ًاً
المحكــوم عليــه فــي جريدتيــن يوميتيــن. وأيضــ

ــراج.  ــب الإف ــة وطل ــوء للمحكم ــزود باللج ــق الم ــات، وح ــذ العين ــواد، وأخ ــى الم ــظ عل ــواد )18 – 22( والتحف الم
)م/25(. ويُلُاحــظ أن هــذا التوجــه يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة، التــي تؤكــد علــى ضــرورة وجــود جــزاءات فعالــة 
ومتناســبة ورادعــة. فالحمايــة القانونيــة لا تتحقــق بمجــرد النــص علــى الحقــوق، بــل تتطلــب وجــود آليــات إنفــاذ 

قويــة تضمــن احتــرام هــذه الحقــوق.

المبحث الثاني: دور الجهات الرقابية
تتولــى الجهــات الإداريــة المختصــة فــي دولــة قطــر مهمــة الرقابــة علــى تطبيــق قانــون حمايــة المســتهلك، وضبــط 
 لــدور إدارة حمايــة المســتهلك ومكافحة 

الًا
المخالفــات، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة. ويُعُــد هــذا الــدور مكــم

الغــش التجــاري فــي وزارة التجــارة والصناعــة، حيــث يســاهم فــي تحقيــق الحمايــة الوقائيــة للمســتهلك واســتقبال 
الشــكاوى والتفتيــش علــى الأســواق ونشــر الوعــي الاســتهلاكي لضمــان حقــوق المســتهلك فــي الحصــول علــى ســلع 

ــات آمنة. وخدم
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الفصل السابع: التقييم العام والتكامل مع الاتفاقيات الدولية

المبحث الأول: مدى تحقيق التكامل التشريعي

مــن خلال التحليــل التطبيقــي لأحــكام قانــون حمايــة المســتهلك القطــري، يتضــح أن المشــرّعّ قــد نجــح إلــى حــد 
ــة  ــية لحماي ــادئ الأساس ــون المب ــتلهم القان ــد اس ــة. فق ــر الدولي ــع المعايي ــريعي م ــل تش ــق تكام ــي تحقي ــر ف كبي

ــة واضحــة. ــها فــي نصــوص قانوني المســتهلك، وكرّسّ

إلا أن هــذا التكامــل لا يــزال بحاجــة إلــى تعزيــز مســتمر، خاصــة فــي ظــل التطــورات المتســارعة فــي مجــال التجــارة 
الإلكترونيــة والاقتصــاد الرقمــي، والتــي لــم تكــن بالزخــم الحالــي عنــد صــدور القانــون.

المبحث الثاني: آفاق التطوير التشريعي

ًـا نحــو توســيع نطــاق حمايــة المســتهلك ليشــمل مجــالات جديــدة، مثــل  تفــرض الاتفاقيــات الدوليــة الحديثــة توجه�
حمايــة البيانــات الشــخصية، والحــق فــي الخصوصيــة، وحماية المســتهلك فــي العقود المبرمــة عن بُعُــد. ويُعُد إدراج 
 هــذه المجــالات ضمــن التشــريع القطــري خطــوة ضروريــة لضمــان اســتمرارية فعاليــة قانــون حمايــة المســتهلك. 
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الفصل الثامن: الأساس النظري والاقتصادي لحماية المستهلك في التشريعات الحديثة

المبحث الأول: مفهوم حماية المستهلك وأهميته القانونية

تُعُــد حمايــة المســتهلك مــن الموضوعــات القانونيــة الحديثــة نســبًيًا، التــي لــم تحــظََ باهتمــام تشــريعي مســتقل 
إلا فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وذلــك نتيجــة التحــولات الاقتصاديــة العميقــة التــي شــهدها العالــم، 
وظهــور اقتصــاد الســوق، وتوســع نطــاق الإنتــاج الصناعــي، وتعقــد سلاســل التوزيــع، وتنامــي الفجــوة المعرفيــة بيــن 
المنتــج والمســتهلك. وقــد أدت هــذه التحــولات إلــى اخــتلال التــوازن العقــدي بيــن أطــراف العلاقــة الاســتهلاكية، 
ــة الطــرف  ــى حماي ــوازن مــن خلال قواعــد آمــرة تهــدف إل ــذي اســتدعى تدخــل المشــرّعّ لإعــادة هــذا الت الأمــر ال

الضعيــف.

ومــن الناحيــة القانونيــة، يُقُصــد بحمايــة المســتهلك مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تهــدف إلــى حماية الشــخص 
الــذي يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة لإشــباع حاجاتــه الشــخصية أو العائليــة، وذلــك مــن الممارســات التجاريــة غيــر 
العادلــة، أو الشــروط التعســفية، أو الســلع والخدمــات غيــر المطابقــة للمواصفــات. ولا تقتصــر هــذه الحمايــة علــى 

مرحلــة إبــرام العقــد، بــل تمتــد إلــى مراحــل الإعلان، والتنفيــذ، ومــا بعــد التنفيــذ.

ًـا جزئي�ًـا علــى المبــادئ التقليديــة لنظريــة العقــد، لا  وقــد أكــد الفقــه القانونــي أن حمايــة المســتهلك تمثــل خرو�ج
ســيما مبــدأ ســلطان الإرادة، الــذي يفتــرض المســاواة بيــن أطــراف العقــد. إذ ثبــت عملي�ًـا أن هــذا الافتــراض لا يتحقق 
ــل  ــة، فــي مقاب ــة والقــدرة التفاوضي ــرة الفني ــى الخب ًـا إل ــث يفتقــر المســتهلك غالب� فــي العلاقــات الاســتهلاكية، حي

المــورد الــذي يتمتــع بقــوة اقتصاديــة وتنظيميــة ومعرفيــة أكبــر.
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المبحث الثاني: الأساس الاقتصادي لحماية المستهلك

ــا ضــرورة اقتصاديــة. فوجــود ســوق عادلــة  لا تقتصــر حمايــة المســتهلك علــى كونهــا ضــرورة قانونيــة، بــل تمثــل أيًضً
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــي تحقي ــهم ف ــيد، ويس ــتهلاك الرش ــجع الاس ــن، ويش ــن المتعاملي ــة بي ــزز الثق ــفافة يع وش
المســتدامة. وقــد أثبتــت الدراســات الاقتصاديــة أن ضعــف حمايــة المســتهلك يــؤدي إلــى انتشــار الســلع الرديئــة، 

وارتفــاع تكاليــف المعــاملات، وتراجــع الثقــة فــي الســوق.

ومــن هــذا المنطلــق، تُعُــد حمايــة المســتهلك أداة مــن أدوات السياســة الاقتصاديــة للدولــة، تهــدف إلــى تنظيــم 
 )OECD( الســوق ومنــع الاحتــكار، وضمــان المنافســة العادلــة. وقــد أكــدت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
أن حمايــة المســتهلك تُسُــهم فــي تحســين كفــاءة الأســواق، مــن خلال تصحيــح اخــتلال المعلومــات بيــن المنتــج 

والمســتهلك.

وفــي الســياق القطــري، تكتســب حمايــة المســتهلك أهميــة خاصــة، نظــًرًا لطبيعــة الاقتصــاد الوطنــي الــذي يعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى الاســتيراد، وتنــوع مصــادر الســلع والخدمــات، وتزايــد عــدد المورديــن الأجانــب. الأمــر الــذي يجعــل 

ّـال. المســتهلك أكثــر عرضــة للممارســات التجاريــة غيــر العادلــة، ويبــرز أهميــة وجــود إطــار تشــريعي فع�

المبحث الثالث: العلاقة بين حماية المستهلك والاتفاقيات الدولية

ــن  ــد م ــدت العدي ــث أك ــة، حي ــة الدولي ــة القانوني ــن المنظوم ــزأ م ا لا يتج ــزًءً ــوم ج ــتهلك الي ــة المس ــت حماي أصبح
ــدة  ــم المتح ــادئ الأم ــد مب ــتهلك. وتُعُ ــة للمس ــة فعال ــر حماي ــرورة توفي ــى ض ــة عل ــر الدولي ــات والمعايي الاتفاقي
التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك المرجــع الأساســي فــي هــذا المجــال، إذ حــددت مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية، 

ــار، والحــق فــي التعويــض. مــن بينهــا الحــق فــي السلامــة، والحــق فــي المعلومــات، والحــق فــي الاختي

كمــا أســهمت اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة فــي تعزيــز حمايــة المســتهلك، مــن خلال فــرض التزامــات علــى 
الــدول الأعضــاء لضمــان جــودة الســلع والخدمــات، ومنــع العوائــق الفنيــة غيــر المبــررة أمــام التجــارة. ويُلُاحــظ أن 
المشــرّعّ القطــري قــد اســتلهم هــذه المبــادئ عنــد صياغــة قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008، ســواء 

مــن حيــث تحديــد الحقــوق أو فــرض الالتزامــات علــى المورديــن.
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الفصل التاسع: التحليل التفصيلي لمواد قانون حماية المستهلك القطري رقم )8(
لسنة 2008 في ضوء الاتفاقيات الدولية

 
المبحث الأول: التعاريف

فــي هــذا المبحــث يبيــن أهــم التعاريــف الــواردة فــي قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 8 لســنة 2008، لمــا لهــا مــن 
دور فــي توضيــح المصطلحــات وتحديــد نطــاق تطبيــق القانــون.

ــخصية أو  ــه الش  لحاجت
ًاً
ــباع ــل، إش ــدون مقاب ــل أو ب ــة، بمقاب ــلعة أو خدم ــى س ــل عل ــن يحص ــتهلك: كل م المس

ــأنها. ــه بش ــد مع ــل أو التعاق ــري التعام ــن، أو يج ــات الآخري حاج

ــا أو يصدرهــا أو يســتوردها أو  ــا أو يبيعه ــا أو يتاجــر به ــع الســلعة أو يوزعه ــزود: كل مــن يقــدم الخدمــة أو يصن الم
ــأي  ــى المســتهلك أو التعامــل أو التعاقــد معــه عليهــا ب يتدخــل فــي إنتاجهــا أو تداولهــا، وذلــك بهــدف تقديمهــا إل

طريقــة مــن الطــرق.

المعلــن: كل مــن يعلــن عــن الســلعة أو الخدمــة أو يــروج لهــا بذاتــه أو بواســطة غيــره باســتخدام مختلــف وســائل 
الدعايــة والإعلان.

الســلعة: كل منتــج صناعــي، أو زراعــي، أو حيوانــي، أو تحويلــي، بمــا فــي ذلــك العناصــر الأوليــة للمــواد والمكونــات 
الداخلــة فــي المنتــج.

الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أم بدون أجر.

السعر: سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال.

العيــب: كل نقــص فــي قيمــة أي مــن الســلع والخدمــات أو نفعهــا بحســب الغايــة المقصــودة منهــا، يــؤدي إلــى 
حرمــان المســتهلك كليــا أو جزئيــا مــن الاســتفادة بهــا فيمــا أعــدت مــن أجلــه، بمــا فــي ذلــك النقــص الــذي ينتــج عــن 

خطــأ فــي مناولــة الســلعة أو تخزينهــا، وذلــك كلــه مــا لــم يكــن المســتهلك تســبب فــي وقوعــه.

المبحث الثاني: تحليل المواد المتعلقة بحقوق المستهلك
كــرّسّ قانــون حمايــة المســتهلك القطــري مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية التــي يتمتــع بهــا المســتهلك، والتــي 
تشــكل جوهــر الحمايــة القانونيــة المقــررة لــه. ومــن أبــرز هــذه الحقــوق الحــق فــي السلامــة، والحــق فــي المعرفة، 

والحــق فــي الاختيــار، والحــق فــي التعويــض.

: الحق في السلامة
ا

أولًا
ــى صحــة المســتهلك أو  ــم أي خدمــة قــد تشــكل خطــًرًا عل ــون المــورد بعــدم طــرح أي ســلعة أو تقدي ــزم القان أل
ــا  ــا ارتباًطً سلامتــه. ويُعُــد هــذا الحــق مــن الحقــوق الأساســية التــي أكــدت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة، باعتبــاره مرتبًطً

ًـا بالحــق فــي الحيــاة والصحــة، وهمــا مــن الحقــوق الأساســية للإنســان. وثيق�

ويُلُاحــظ أن المشــرّعّ القطــري قــد اعتمــد معيــار الخطــر المحتمــل، وليــس الضــرر الفعلــي، ممــا يعكــس تبنيــه لنهــج 
وقائــي يهــدف إلــى منــع وقــوع الضــرر قبــل حدوثــه، وهــو مــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة.

ثانًيًا: الحق في الحصول على المعلومات
نــص القانــون علــى التــزام المــورد بتزويــد المســتهلك بالمعلومــات الصحيحــة والكاملــة عــن الســلعة أو الخدمــة، 
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ــة  ــم أدوات حماي ــن أه ــق م ــذا الح ــد ه ــتعمالها. ويُعُ ــة اس ــعرها وطريق ــا وس ــا ومكوناته ــك طبيعته ــي ذل ــا ف بم
ــد التعاقــد. ــه مــن اتخــاذ قــرار مســتنير عن المســتهلك، إذ يمكن

ــع  ــى م ــا يتماش ــة، كم ــدة التوجيهي ــم المتح ــادئ الأم ــته مب ــذي كرس ــفافية ال ــدأ الش ــع مب ــص م ــذا الن ــق ه ويتف
ــتهلكين. ــة للمس ــات الكافي ــر المعلوم ــرورة توفي ــى ض ــدد عل ــي تش ــة الت ــارة العالمي ــة التج ــات منظم اتفاقي

ا: الحق في التعويض
ًثً
ثال

منــح القانــون المســتهلك الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بــه نتيجــة اســتعمال ســلعة أو 
ــا الأضــرار الجســدية، وربمــا  خدمــة معيبــة. ويُلُاحــظ أن هــذا الحــق لا يقتصــر علــى الأضــرار الماديــة، بــل يشــمل أيًضً

ًـا للقواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة. المعنويــة، وفق�

المبحث الثالث: تحليل المواد المتعلقة بالتزامات المورد
فــرض قانــون حمايــة المســتهلك القطــري مجموعــة مــن الالتزامــات الصارمــة علــى المورديــن، تهــدف إلــى ضمــان 

نزاهــة المعــاملات التجاريــة وحمايــة المســتهلك مــن الاســتغلال.

: الالتزام بعدم الغش والتدليس
ا

أولًا
حظــر القانــون صراحــة الغــش التجــاري، ســواء تعلــق الأمــر بطبيعــة الســلعة، أو مصدرهــا، أو مكوناتهــا، أو خصائصها. 
ويُعُــد هــذا الحظــر امتــداًدًا لمبــادئ قانونيــة مســتقرة، إلا أن خصوصيتــه فــي مجــال حمايــة المســتهلك تكمــن فــي 

تشــديد الرقابة والجــزاءات.

ثانًيًا: الالتزام بضمان جودة السلع والخدمات
ألــزم القانــون المــورد بضمــان جــودة الســلع والخدمــات المقدمــة للمســتهلك، وبــأن تكــون مطابقــة للمواصفــات 
ــة  ــة لمنظم ــارة )TBT( التابع ــام التج ــة أم ــز الفني ــة الحواج ــع اتفاقي ــزام م ــذا الالت ــق ه ــدة. ويتف ــية المعتم القياس

التجــارة العالميــة.

ا: الالتزام بالإعلان الصادق
ًثً
ثال

نظــم القانــون الإعلان التجــاري، وحظــر كل إعلان يتضمــن بيانــات كاذبــة أو مضللــة مــن شــأنها خــداع المســتهلك. 
ــات  ــر الممارس ــن أخط ــل م ــر الإعلان المضل ــي تعتب ــة الت ــر الدولي ــًرًا للمعايي ــا مباش ــم انعكاًسً ــذا التنظي ــد ه ويُعُ

ــة. ــر العادل ــة غي التجاري

المبحث الرابع: تحليل المواد المتعلقة بالجزاءات
اعتمــد المشــرّعّ القطــري فــي قانــون حمايــة المســتهلك علــى منظومــة جــزاءات تهــدف إلــى تحقيــق الــردع العــام 
ــل إغلاق المحــل أو وقــف  ــة، مث ــى جــزاءات إداري ــة، إضافــة إل ــات مالي ــى عقوب ــون عل ــص القان والخــاص. فقــد ن

النشــاط.

ويُلُاحــظ أن هــذه الجــزاءات تتســم بالمرونــة، حيــث تــرك المشــرّعّ للســلطة المختصــة ســلطة تقديريــة فــي تحديــد 
ًـا لجســامة المخالفــة. ويتفــق هــذا النهــج مــع المعاييــر الدوليــة التــي تؤكــد علــى ضــرورة أن  الجــزاء المناســب، وفق�

تكــون الجــزاءات فعالــة ومتناســبة ورادعــة.

المبحث الخامس: تقييم شامل لأحكام القانون
مــن خلال التحليــل التفصيلــي لمــواد قانــون حمايــة المســتهلك القطــري، يتضــح أن المشــرّعّ قــد نجــح إلــى حــد كبيــر 
ا فــي ذلــك المعاييــر الدوليــة. غيــر أن القانــون لا يخلــو  فــي تحقيــق حمايــة قانونيــة فعالــة للمســتهلك، مســتلهًمً

.مــن بعــض أوجــه القصــور، خاصــة فيمــا يتعلــق بتنظيــم التجــارة الإلكترونيــة وحمايــة البيانــات الشــخصية
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الفصل العاشر: الدور المؤسسي والرقابي في حماية المستهلك في دولة قطر في ضوء الاتفاقيات الدولية

المبحث الأول: الإطار المؤسسي لحماية المستهلك في دولة قطر

لا تقتصــر حمايــة المســتهلك علــى النصــوص التشــريعية وحدهــا، مهمــا بلغــت درجــة دقتهــا وإحكامهــا، بــل تتطلــب 
ــد أدرك  ــي. وق ــع العمل ــي الواق ــا ف ــان احترامه ــوص وضم ــذه النص ــذ ه ــى تنفي ّـال يتول ــي فع� ــار مؤسس ــود إط وج
المشــرّعّ القطــري هــذه الحقيقــة، فأســند مهمــة حمايــة المســتهلك إلــى جهــات إداريــة مختصــة، تتولــى الرقابــة 

علــى الأســواق، وضبــط المخالفــات، وتلقــي شــكاوى المســتهلكين.

ويُلُاحــظ أن هــذا التوجــه يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة، التــي أكــدت علــى ضرورة إنشــاء أجهزة مؤسســية مســتقلة 
أو متخصصــة لحمايــة المســتهلك، تتمتــع بالصلاحيــات الكافيــة والمــوارد اللازمــة لأداء مهامهــا. وقــد نصــت مبــادئ 
الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك علــى أن فعاليــة الحمايــة مرهونــة بوجــود مؤسســات قــادرة علــى 

تطبيــق القوانيــن وإنفاذهــا.

وفــي دولــة قطــر، تتولــى وزارة التجــارة والصناعــة فــي وزارة التجــارة والصناعــة الإشــراف علــى تنفيــذ قانــون حمايــة 
المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008، مــن خلال مراقبــة الأنشــطة التجاريــة، والتأكــد مــن التــزام المورديــن بالقواعــد 

القانونيــة، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بحــق المخالفيــن.

المبحث الثاني: آليات الرقابة الإدارية ودورها في حماية المستهلك

تمثــل الرقابــة الإداريــة إحــدى أهــم أدوات حمايــة المســتهلك، إذ تتيــح للجهــات المختصــة التدخــل الوقائــي قبــل 
وقــوع الضــرر، أو الحــد مــن آثــاره فــي حــال وقوعــه. وقــد منــح قانــون حمايــة المســتهلك القطــري الجهــات الرقابية 
صلاحيــات واســعة، تشــمل التفتيــش علــى المحــال التجاريــة، وســحب عينــات مــن الســلع، والتحقــق مــن مطابقتهــا 

للمواصفــات القياســية.

ويُلُاحــظ أن هــذه الصلاحيــات تتفــق مــع الاتجــاه الدولــي الســائد، الــذي يمنــح الســلطات الإداريــة دوًرًا محوري�ًـا فــي 
ــد أقــل كلفــة  ــة تُعُ ــة الإداري ــى التدخــل الســريع والفعــال. كمــا أن الرقاب ــة المســتهلك، باعتبارهــا الأقــدر عل حماي

وأســرع مــن اللجــوء إلــى القضــاء، وهــو مــا يحقــق مصلحــة المســتهلك.

غيــر أن فعاليــة الرقابــة الإداريــة تتوقــف علــى عــدة عوامــل، مــن أبرزهــا كفــاءة الكــوادر البشــرية، وتوافــر المــوارد 
الفنيــة، ومــدى التنســيق بيــن الجهــات المختلفــة. وفــي هــذا الســياق، يبــرز تحــدي تعــدد الجهــات الرقابيــة، ومــا قــد 

يترتــب عليــه مــن تداخــل فــي الاختصاصــات، الأمــر الــذي يســتدعي تعزيــز التنســيق المؤسســي.

المبحث الثالث: دور القضاء في حماية المستهلك

يُعُــد القضــاء الضمانــة الأخيــرة لحمايــة المســتهلك، حيــث يلجــأ إليــه المســتهلك فــي حــال إخفــاق الآليــات الإداريــة 
فــي حمايتــه أو تعويضــه عــن الضــرر. ويــؤدي القضــاء دوًرًا محوري�ًـا فــي تفســير نصــوص قانــون حمايــة المســتهلك، 

وتحديــد نطــاق تطبيقهــا، وترســيخ المبــادئ القانونيــة ذات الصلــة.

ورغــم قلــة الأحــكام المنشــورة المتعلقــة بحمايــة المســتهلك فــي دولــة قطــر، إلا أن الاتجــاه العــام للقضــاء يميــل 
إلــى حمايــة الطــرف الضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة، وتفســير النصــوص التفســير الــذي يحقــق الغايــة التشــريعية 
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ًـا  ــة المســتهلك اهتمام� ــت حماي ــي أول ــة، الت ــة المقارن ًـا مــع الاتجاهــات القضائي ــد هــذا التوجــه متوافق� ــا. ويُعُ منه
ا خلال العقــود الأخيــرة. متزايــًدً

ًـا فــي ســد الثغــرات التشــريعية، مــن خلال تطبيــق القواعــد العامــة فــي  كمــا يُلُاحــظ أن القضــاء يلعــب دوًرًا مهم�
المســؤولية المدنيــة، ولا ســيما فــي الحــالات التــي لا ينظمهــا قانــون حمايــة المســتهلك بشــكل صريــح، وهــو مــا 

يعــزز فعاليــة المنظومــة القانونيــة ككل.

المبحث الرابع: آليات تسوية منازعات المستهلك

تؤكــد المعاييــر الدوليــة الحديثــة علــى أهميــة توفيــر آليــات بديلــة لتســوية منازعــات المســتهلك، مثــل التحكيــم 
ــة  ــت منظم ــد أوص ــة. وق ــف والمرون ــة التكالي ــرعة وقل ــي الس ــل ف ــا تتمث ــن مزاي ــا م ــا له ــح، لم ــاطة والصل والوس
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( بضــرورة تشــجيع هــذه الآليــات، خاصــة فــي المنازعــات الاســتهلاكية ذات 

ــة المحــدودة. القيمــة المالي

وفــي الســياق القطــري، لا يــزال اللجــوء إلــى القضــاء هــو الوســيلة الأساســية لتســوية منازعــات المســتهلك، الأمــر 
الــذي قــد يشــكل عبئ�ًـا علــى المســتهلك، ويثنيــه أحيان�ًـا عــن المطالبــة بحقــه. ومــن ثــم، تبــرز الحاجــة إلــى تطويــر 
آليــات بديلــة فعالــة، ســواء مــن خلال إنشــاء لجــان متخصصــة أو اعتمــاد وســائل إلكترونيــة لتســوية المنازعــات.
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الفصل الحادي عشر: التطبيقات العملية والاقتصادية لحماية المستهلك في السوق القطري

المبحث الأول: حماية المستهلك وأثرها على استقرار المعاملات التجارية

ًـا فــي تحقيــق الاســتقرار داخــل الســوق، إذ إن وجــود إطــار قانونــي فعــال  ــة المســتهلك دوًرًا محوري� تلعــب حماي
يحكــم العلاقــة بيــن المســتهلك والمــورد يــؤدي إلــى تعزيــز الثقــة المتبادلــة، ويحــد مــن النزاعــات التجاريــة، ويســهم 
ــن  ــالٍٍ م ــتوى ع ــع بمس ــي تتمت ــواق الت ــة أن الأس ــارب الدولي ــت التج ــد أثبت ــة. وق ــة صحي ــة اقتصادي ــق بيئ ــي خل ف
حمايــة المســتهلك تكــون أكثــر جذب�ًـا للاســتثمار، ســواء المحلــي أو الأجنبــي، نظــًرًا لمــا توفــره مــن ضمانــات قانونيــة 

واضحــة.

ًـا فــي ســد الثغــرات التشــريعية، مــن خلال تطبيــق القواعــد العامــة فــي  كمــا يُلُاحــظ أن القضــاء يلعــب دوًرًا مهم�
المســؤولية المدنيــة، ولا ســيما فــي الحــالات التــي لا ينظمهــا قانــون حمايــة المســتهلك بشــكل صريــح، وهــو مــا 

يعــزز فعاليــة المنظومــة القانونيــة ككل.

وفــي الســياق القطــري، تُعُــد حمايــة المســتهلك عنصــًرًا أساســًيًا فــي تنظيــم الســوق، خاصــة فــي ظــل الانفتــاح 
ًـا مــع منتجــات مســتوردة مــن  الاقتصــادي وتنــوع مصــادر الســلع والخدمــات. فالمســتهلك القطــري يتعامــل يومي�
ــة  ــة صارم ــة قانوني ــود رقاب ــة وج ــرز أهمي ــذي يُبُ ــر ال ــة، الأم ــودة والسلام ــر الج ــي معايي ــف ف ــة، تختل دول مختلف

ــدة. ــات المعتم ــات للمواصف ــذه المنتج ــة ه ــن مطابق تضم

وقــد ســاهم قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008 فــي الحــد مــن العديــد مــن الممارســات التجاريــة 
ــر  ــع ســلع غي ــة، وبي ــات الكاذب ــل المســتهلك مــن خلال الإعلان ــل الغــش فــي الأســعار، وتضلي ــر المشــروعة، مث غي
مطابقــة للمواصفــات. ويُلُاحــظ أن هــذه الحمايــة لا تنعكــس إيجاب�ًـا علــى المســتهلك فحســب، بــل تمتــد آثارهــا إلــى 

المورديــن أنفســهم، مــن خلال تعزيــز المنافســة العادلــة ومنــع الاحتــكار.

المبحث الثاني: حماية المستهلك كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية

ًـا، يتمثــل فــي تحقيــق  ا اجتماعي�ًـا مهم� لا تقتصــر حمايــة المســتهلك علــى بُعُدهــا الاقتصــادي، بــل تمتــد لتشــمل بُعُــًدً
ًـا فــي المجتمــع. فالمســتهلك، بوصفــه الطــرف الأضعــف فــي  العدالــة الاجتماعيــة وحمايــة الفئــات الأكثــر ضعف�

العلاقــة التعاقديــة، يحتــاج إلــى حمايــة قانونيــة تحــول دون اســتغلاله أو تحميلــه أعبــاء غيــر مبــررة.

ــة المســتهلك جــزء لا يتجــزأ مــن  ــرة أن حماي ــد الاجتماعــي، معتب ــى هــذا البُعُ ــة عل ــات الدولي وقــد أكــدت الاتفاقي
حقــوق الإنســان الاقتصاديــة. ويُلُاحــظ أن المشــرّعّ القطــري قــد تبن�ّـى هــذا التوجــه، مــن خلال إقــرار حقوق أساســية 

للمســتهلك، ومنــح الجهــات الرقابيــة صلاحيــات واســعة للتدخــل عنــد حــدوث أي انتهــاك لهــذه الحقــوق.

وتبــرز أهميــة هــذا البُعُــد الاجتماعــي بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالســلع الأساســية والخدمــات الضروريــة، مثــل 
الغــذاء والــدواء والخدمــات الصحيــة، حيــث يــؤدي أي خلــل فــي حمايــة المســتهلك إلــى آثــار خطيــرة تمــس صحــة 

وسلامــة الأفــراد. ومــن هنــا، فــإن تشــديد الرقابــة علــى هــذه القطاعــات يُعُــد ضــرورة قانونيــة وأخلاقيــة.
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المبحث الثالث: حماية المستهلك في قطاع الخدمات

لــم تعــد حمايــة المســتهلك مقتصــرة علــى الســلع الماديــة، بــل امتــدت لتشــمل قطــاع الخدمــات، الــذي يشــهد 
ا فــي الاقتصــاد القطــري، لا ســيما فــي مجــالات الاتصــالات، والنقــل، والســياحة، والخدمــات الماليــة.  ا متســارًعً نمــًوً
ــة تقييــم جــودة الخدمــة  ــزاع، نظــًرًا لصعوب ويُلُاحــظ أن المســتهلك فــي مجــال الخدمــات يكــون أكثــر عرضــة للن

قبــل الحصــول عليهــا.

ــق  ــى شــمول الخدمــات ضمــن نطــاق تطبيقــه، إلا أن التطبي ــة المســتهلك القطــري عل ــون حماي وقــد حــرص قان
العملــي يثيــر بعــض الإشــكاليات، خاصــة فيمــا يتعلــق بإثبــات الإخلال بالتزامــات مقــدم الخدمــة. ومــن هنــا، تبــرز 

أهميــة تطويــر معاييــر واضحــة لجــودة الخدمــات، وتعزيــز دور الجهــات الرقابيــة فــي هــذا المجــال.

المبحث الرابع: دور التوعية الاستهلاكية في تفعيل الحماية القانونية

ــة للمســتهلك فــي  ــة فعال ــة، إذ لا يمكــن تحقيــق حماي ــة القانوني  للحماي
الًا

ــة الاســتهلاكية عنصــًرًا مكــم ــد التوعي تُعُ
ظــل ضعــف الوعــي بالحقــوق والواجبــات. وقــد أكــدت المعاييــر الدوليــة علــى ضــرورة نشــر الثقافــة الاســتهلاكية، 

وتمكيــن المســتهلك مــن معرفــة حقوقــه وســبل المطالبــة بهــا.

وفــي دولــة قطــر، تُبُــذل جهــود ملموســة فــي مجــال التوعيــة الاســتهلاكية، مــن خلال الحــملات الإعلاميــة والبرامــج 
التثقيفيــة وزيــارة المــدارس. غيــر أن هــذه الجهــود لا تــزال بحاجــة إلــى مزيــد مــن التطويــر والاســتمرارية، خاصــة 

ّـد المعــاملات التجاريــة وظهــور أنمــاط جديــدة مــن الاســتهلاك. فــي ظــل تعق�



دراسة تأثير الاتفاقيات الدولية على سياسات حماية المستهلك في دولة قطر20

الفصل الثاني عشر: التحديات المستقبلية وتطوير سياسة حماية المستهلك في 
دولة قطر في ضوء الاتفاقيات الدولية

المبحث الأول: التحديات المستقبلية لحماية المستهلك في دولة قطر

رغــم التطــور الملحــوظ الــذي حققتــه دولــة قطــر فــي مجــال حمايــة المســتهلك مــن خلال إصــدار قانــون حمايــة 
المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008، إلا أن هــذا المجــال لا يــزال يواجــه عــدًدًا مــن التحديــات التــي تفرضهــا التحــولات 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة المتســارعة. وتتمثــل أبــرز هــذه التحديــات فــي تطــور أنمــاط الاســتهلاك، وظهــور التجــارة 

الإلكترونيــة، وتعقيــد سلاســل التوريــد العالميــة، وتزايــد الاعتمــاد علــى الخدمــات الرقميــة.

ومــن أبــرز التحديــات المســتقبلية مســألة حمايــة المســتهلك فــي البيئــة الرقميــة، حيــث أفــرزت التجــارة الإلكترونيــة 
إشــكاليات جديــدة تتعلــق بإثبــات التعاقــد، وحمايــة البيانــات الشــخصية، وحــق المســتهلك فــي العدول عــن العقد، 
وضمــان جــودة الســلع والخدمــات المقدمــة عــن بُعُــد. وهــي مســائل لــم يكــن لهــا ذات الأثــر عنــد صــدور القانــون 

القطــري، ممــا يســتدعي مراجعــة تشــريعية تواكــب هــذه التطــورات.

كمــا تبــرز تحديــات أخــرى تتعلــق بضعــف الوعــي الاســتهلاكي لــدى بعــض فئــات المجتمــع، الأمــر الــذي يقلــل مــن 
ــة  ــة المتاح ــات القانوني ــى الآلي ــأ إل ــد لا يلج ــه ق ــي بحقوق ــر الواع ــتهلك غي ــة، إذ إن المس ــة القانوني ــة الحماي فعالي

لحمايتــه. ومــن هنــا، تبــرز أهميــة تعزيــز برامــج التوعيــة والتثقيــف الاســتهلاكي.

المبحث الثاني: تطوير التشريع القطري في ضوء الاتفاقيات الدولية

أثبتــت الاتفاقيــات الدوليــة، ولا ســيما مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك، أن حمايــة المســتهلك 
ــرورة  ــى ض ــادئ عل ــذه المب ــدت ه ــد أك ــة. وق ــريعات الوطني ــتمرة للتش ــة مس ــب مراجع ــة تتطل ــة ديناميكي عملي

تحديــث القوانيــن بمــا يــتلاءم مــع التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعــدم الاكتفــاء بالنصــوص التقليديــة.

وفــي هــذا الســياق، يمكــن القــول إن التشــريع القطــري قــد ســبق فــي بعــض جوانبــه المعاييــر الدوليــة، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بتأكيــده المبكــر علــى حقــوق المســتهلك الأساســية، مثــل الحــق فــي السلامــة، والحــق فــي المعرفــة، 
والحــق فــي التعويــض. فقــد صــدر قانــون حمايــة المســتهلك القطــري فــي وقــت كانــت فيــه العديــد مــن الــدول 

لا تــزال تعتمــد علــى قواعــد عامــة متفرقــة دون تشــريع موحــد.

ــات  ــة البيان ــة وحماي ــي، خاصــة فــي مجــالات التجــارة الإلكتروني ــى المســتوى الدول ــر أن التطــورات اللاحقــة عل غي
ــة  ــتمرارية مواءم ــن اس ــة، تضم ــريعية تكميلي ــديلات تش ــال تع ــري إدخ ــرّعّ القط ــى المش ــرض عل ــخصية، تف الش

ــة. ــة الحديث ــر الدولي ــع المعايي ــون م القان

المبحث الثالث: أثر سياسات حماية المستهلك في قطر والاتفاقيات الدولية

فيمــا يلــي جــدول يبيــن مــدى الأثــر بيــن الاتفاقيــات الدوليــة وسياســات حمايــة المســتهلك فــي قطــر، مــع إبــراز 
الجوانــب التــي واكبــت أو ســبقت فيهــا دولــة قطــر هــذه المعاييــر:
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المبادئ العامة الواردة الاتفاقية الدولية
فيها

تطبيق دولة قطر لقانون 
التميز القطريحماية المستهلك

المبادئ التوجيهية للأمم 
المتحدة

حماية الصحة والسلامة 
والحق في المعلومات

كفل قانون حماية 
المستهلك القطري حقوق 

المستهلك بشكل واضح

توسع المشرع القطري في 
حماية المستهلك أكثر من 

الحد الأدنى الدولي

اتفاقيات منظمة التجارة 
)OTW( العالمية

منع الغش التجاري 
والشفافية

تنظيم صارم للإعلانات 
التجارية والرقابة على 

الأسواق

تشديد الرقابة والعقوبات 
لحماية المستهلك

ضمان سلامة السلعاتفاقيات سلامة المنتجات
سحب فوري للمنتجات 

الضارة
سرعة الاستجابة وحماية 

فعلية للمستهلك

تشريعات حماية المستهلك 
في الاتحاد الأوروبي

حماية المستهلك في العقود 
والتجارة الإلكترونية

تنظيم حديث للتجارة 
الإلكترونية

مواكبة التطورات التقنية مع 
حماية أعلى

جدول )1(: الأثر بين حماية المستهلك القطري والمعايير الدولية



دراسة تأثير الاتفاقيات الدولية على سياسات حماية المستهلك في دولة قطر22

تحليل جدول )1( 

ــة، بــل ســبقتها فــي بعــض الجوانــب،  ــفِِ بمجــرد محــاكاة المعاييــر الدولي ــة قطــر لــم تكت يُظُهــر الجــدول أن دول
وطورتهــا وطبقتهــا بمســتوى متقــدم فــي حمايــة المســتهلك خاصــة فــي تبن�ّـي تشــريع موحــد لحمايــة المســتهلك 
فــي وقــت مبكــر نســبًيًا، مقارنــة بالعديــد مــن الــدول التــي لــم تعتمــد قوانيــن شــاملة إلا فــي مراحــل لاحقة.يُعُــد 
ــة  ــة الدولي ــراز موقــع التشــريع القطــري ضمــن المنظومــة القانوني ــة مهمــة لإب ــوارد أعلاه أداة تحليلي جــدول )1( ال
لحمايــة المســتهلك، إذ لا يقتصــر دوره علــى عــرض أوجــه التشــابه والاخــتلاف، بــل يُسُــهم فــي تقييــم مــدى تطــور 
ــل  ــة المعتمــدة. ومــن خلال تحلي ــر الدولي ــاس درجــة انســجامها مــع المعايي ــة، وقي السياســة التشــريعية القطري

هــذا الجــدول، يمكــن اســتخلاص عــدد مــن الملاحظــات القانونيــة الجوهريــة.

: دلالة السبق التشريعي في حماية المستهلك
ا

أولًا

ا لحمايــة المســتهلك فــي مرحلــة مبكــرة نســبًيًا، مقارنــة  ا موحــًدً يُظُهــر الجــدول أن دولــة قطــر قــد تبن�ّـي تشــريًعً
ــتهلك  ــة المس ــون حماي ــدر قان ــد ص ــة. فق ــل لاحق ــي مراح ــاملة إلا ف ــن ش ــد قواني ــم تعتم ــي ل ــدول الت ــض ال ببع
ــر والتحديــث،  ــزال فــي طــور التطوي ــة لا ت ــادئ الدولي ــه المب القطــري رقــم )8( لســنة 2008 فــي وقــت كانــت في
وهــو مــا يعكــس إدراًكًا تشــريعًيًا مبكــًرًا لأهميــة حمايــة المســتهلك كأحــد مكونــات النظــام الاقتصــادي والاجتماعي.

ــوق،  ــاد الس ــا اقتص ــي يفرضه ــات الت ــري بالتحدي ــرّعّ القط ــي المش ــى وع ــًرًا عل ــريعي مؤش ــبق التش ــذا الس ــد ه ويُعُ
 مــن الاكتفــاء بــردود فعل لاحقــة على الممارســات 

الًا
وحرصــه علــى توفيــر حمايــة قانونيــة اســتباقية للمســتهلك، بــد

التجاريــة الضــارة. وهــو توجــه يتفــق مــع فلســفة التشــريع الوقائــي التــي تُعُــد مــن الســمات الأساســية للتشــريعات 
الحديثــة.

ثانًيًا: التوافق الجوهري مع المبادئ الدولية

مــن خلال تحليــل عناصــر الجــدول، يتضــح وجــود توافــق جوهــري بيــن قانــون حمايــة المســتهلك القطــري والمبادئ 
ــل  ــد كف ــتهلك. فق ــة المس ــة لحماي ــدة التوجيهي ــم المتح ــادئ الأم ــيما مب ــة، لا س ــات الدولي ــا الاتفاقي ــي أقرته الت
القانــون القطــري الحقــوق الأساســية ذاتهــا التــي أكــدت عليهــا هــذه المبــادئ، مثــل الحــق فــي السلامــة، والحــق 

فــي المعرفــة، والحــق فــي التعويــض.

ولا يقتصــر هــذا التوافــق علــى المســتوى النظــري، بــل يمتــد إلــى المســتوى التطبيقــي، حيــث ألــزم القانــون الموردين 
بمجموعــة مــن الالتزامــات العمليــة التــي تهــدف إلــى ضمــان احتــرام هــذه الحقــوق. ويُعُــد هــذا التوافــق دلالــة علــى 

التــزام دولــة قطــر بتعهداتهــا الدوليــة، وســعيها إلــى مواءمــة تشــريعاتها الوطنيــة مــع المعاييــر العالميــة.

: التوافق الجوهري مع المبادئ الدولية
ًاً
ثالث

رغــم هــذا التوافــق، يُلُاحــظ أن التشــريع القطــري يتمتــع بخصوصيــة وطنيــة فــي تنظيــم بعــض الجوانــب، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالجــزاءات وآليــات الرقابــة. فقــد منــح المشــرّعّ القطــري الجهــات الرقابيــة صلاحيــات واســعة للتدخــل 

الســريع، وفــرض جــزاءات إداريــة وجنائيــة تهــدف إلــى تحقيــق الــردع.

ّـال للإدارة فــي  ــا لطبيعــة النظــام القانونــي القطــري، الــذي يعتمــد علــى الــدور الفع� وتُعُــد هــذه الخصوصيــة انعكاًسً
ضبــط الســوق، وهــو مــا قــد يختلــف عــن بعــض النمــاذج الدوليــة التــي تميــل إلــى التركيــز علــى الآليــات القضائيــة 
ــل يدخــل فــي إطــار  ــة، ب ــر الدولي ــا مــع المعايي ــد تعارًضً ــر أن هــذا الاخــتلاف لا يُعُ ــي للســوق. غي ــم الذات أو التنظي

المرونــة التــي تتيحهــا هــذه المعاييــر للــدول الأعضــاء.
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ا: المجالات التي سبقت فيها دولة قطر المعايير الدولية رابًعً

ســبقت دولــة قطــر المعاييــر الدوليــة فــي بعــض الجوانــب، خاصــة فيمــا يتعلــق بتنظيــم الإعلان التجــاري ومنــع 
التضليــل، حيــث نــص القانــون القطــري منــذ صــدوره علــى حظــر الإعلانــات الكاذبــة أو المضللــة، فــي وقــت لــم تكــن 

ًـا تفصيلي�ًـا. فيــه بعــض المعاييــر الدوليــة قــد أولــت هــذا الجانــب اهتمام�

كمــا يظهــر هــذا الســبق فــي تبن�ّـي مفهــوم الحمايــة الوقائيــة للمســتهلك، مــن خلال حظــر تــداول الســلع الضــارة 
 مــن 

الًا
قبــل وقــوع الضــرر، وهــو مــا يتماشــى مــع الاتجاهــات الحديثــة فــي التشــريع، التــي تركــز علــى منــع الضــرر بــد

الاكتفــاء بمعالجتــه بعــد وقوعــه.

ا: أوجه القصور والحاجة إلى التطوير التشريعي خامًسً

ــل الجــدول عــن بعــض أوجــه القصــور فــي التشــريع القطــري، لا ســيما فــي مجــال  ــل، يكشــف تحلي فــي المقاب
حمايــة المســتهلك الإلكترونــي، الــذي لــم يحــظََ بتنظيــم تفصيلــي عنــد صــدور القانــون. ويُعُــزى ذلــك إلــى التطــور 

الســريع لهــذا النــوع مــن المعــاملات، والــذي تجــاوز الإطــار الزمنــي الــذي صــدر فيــه القانــون.

ــة المســتهلك،  ــع الديناميكــي لحماي ــل يؤكــد الطاب ــل مــن قيمــة التشــريع القطــري، ب ــر أن هــذا القصــور لا يقل غي
ــة. ــر الدولي ــع المعايي ــا م ــتمرار توافقه ــن اس ــا يضم ــكل دوري، بم ــا بش ــن وتحديثه ــة القواني ــرورة مراجع وض

المبحث الرابع: رؤية مستقبلية لتطوير سياسة حماية المستهلك في قطر

ــرز  ــتدامة، تب ــة مس ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــق تنمي ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــة 2030، الت ــر الوطني ــة قط ــوء رؤي ــي ض ف
ــة دون  ــوازن وعــادل. ولا يمكــن تحقيــق هــذه الرؤي ــاء اقتصــاد مت ــز الأساســية لبن ــة المســتهلك كأحــد الركائ حماي
توفيــر حمايــة قانونيــة فعالــة للمســتهلك، تضمــن جــودة الســلع والخدمــات، وتعــزز الثقــة فــي الســوق الوطنــي. 

ومــن هــذا المنطلــق، يُقُتــرح:

	1  للتجارة الإلكترونية..
ًلًا

تحديث قانون حماية المستهلك ليشمل تنظيمًا متكام
	2 إدراج نصوص خاصة بحماية البيانات الشخصية للمستهلك..
	3 تعزيز دور الجهات الرقابية وتطوير آليات عملها..
	4 إنشاء آليات بديلة لتسوية منازعات المستهلك..
	5 توسيع التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك..
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الخاتمة:

ــة المســتهلك  ــغ فــي صياغــة سياســات حماي ــر بال ــا أث ــة كان له ــات الدولي ــى أن الاتفاقي صََــت هــذه الدراســة إل
ُ
خلُ

ًـا فــي هــذا  ًـا تشــريعًيًا متقدم� فــي دولــة قطــر، وأن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008 يعكــس توجه�
المجــال. غيــر أن التطــورات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة المتســارعة تفــرض ضــرورة مراجعــة هــذا القانــون وتحديثــه 

باســتمرار، بمــا يضمــن تحقيــق حمايــة فعالــة وشــاملة للمســتهلك، ويعــزز الثقــة فــي الســوق القطــري 

ًـا  فــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن قانــون حمايــة المســتهلك القطــري رقــم )8( لســنة 2008 يمثــل نموذ�ج
ــة شــاملة  ــق حماي ــى تحقي ــة وســعيه إل ــر الدولي ــة، مــن حيــث اســتلهامه للمعايي ًـا فــي التشــريعات العربي متقدم�
ــة يفرضــان ضــرورة المراجعــة  ــة والتطــورات الاقتصادي ــات الدولي ــع الديناميكــي للاتفاقي ــر أن الطاب للمســتهلك. غي
الدوريــة لهــذا القانــون، بمــا يضمــن اســتمرارية مواءمتــه مــع المعاييــر العالميــة، وتحقيــق أعلــى مســتوى ممكــن 

مــن الحمايــة للمســتهلك فــي دولــة قطــر

صََــت هــذه الدراســة إلــى أن الاتفاقيــات الدوليــة كان لهــا أثــر واضــح ومباشــر فــي تشــكيل سياســات حمايــة 
ُ
وخلُ

المســتهلك فــي دولــة قطــر، وأن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008 يمثــل ترجمــة تشــريعية لهــذه 
التأثيــرات، ســواء مــن حيــث تحديــد الحقــوق الأساســية للمســتهلك، أو فــرض الالتزامــات علــى المورديــن، أو اعتمــاد 

آليــات إنفــاذ فعالــة.

ــا  ــه، بم ــون وتحديث ــذا القان ــة ه ــرورة مراجع ــرض ض ــارعة تف ــة المتس ــة والتكنولوجي ــورات الاقتصادي ــر أن التط غي
يضمــن اســتمرارية مواءمتــه مــع المعاييــر الدوليــة، وتحقيــق حمايــة شــاملة وفعالــة للمســتهلك، وتعزيــز الثقــة في 
الســوق القطــري. توصلــت هــذه الدراســة إلــى أن الاتفاقيــات الدوليــة كان لهــا تأثيــر جوهــري فــي صياغــة سياســات 
ًـا تشــريعًيًا  حمايــة المســتهلك فــي دولــة قطــر، وأن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008 يمثــل نموذ�ج
ًـا فــي الإطــار العربــي، حيــث اســتلهم المبــادئ الدوليــة، وســبقها فــي بعــض الجوانــب، وواكبهــا فــي جوانــب  متقدم�

أخــرى.

ّف مــع التطــورات  صََــت الدراســة إلــى أن اســتمرار فعاليــة هــذا القانــون مرهــون بقدرتــه علــى التكيـ�
ُ
كمــا خلُ

ــتهلك،  ــة المس ــز حماي ــن تعزي ــة، تضم ــريعية دوري ــة تش ــتدعي مراجع ــذي يس ــر ال ــة، الأم ــة والتكنولوجي الاقتصادي
ــري. ــوق القط ــي الس ــة ف ــم الثق ــن، ودع ــتهلكين والموردي ــح المس ــن مصال ــوازن بي ــق الت وتحقي
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التوصيات:

توصي الدراسة بما يلي:

تحديث قانون حماية المستهلك القطري بما يتلاءم مع التطورات الدولية.

إدراج نصوص قانونية خاصة بحماية المستهلك الإلكتروني.
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